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ــــاـنة ال ي ات العليا للرقابة المالية المقال العلمي امن خلال هذ ــ ـ ــ ـ ـ ــــوـ  لرق بةـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــلـيص ال ـ ــ ـ ــ ـ ـ  ، تم تسـ

، جالتي تعتبر جوهر اســتـقلالي وا جتو توتــيـات ال ي ات لرق للحســاـبات()مجلس المحاســبـة ،جالمجلس ا  

الســـلــفات، تإن بين فةـــ ــ البدأ تإذا كانت اســـتــقلالية ال ي ات الرقابية نليجة لم،الدجلية للرقابة المالية

 ـمـن ل  م مكانيات مالية جمادمة ، جإسـوـا  هج اي متمتب بنمام قانو   جوهر الاسـتـقلالية هو الحةـاـنة

الحةـــاــنة جالاســـتــقلالية، أج ك ل ـــاــ  م ف  ل م القانون بمامة قانونية من التدخلات التي قد ت  ر لرق 

ــــير لمل م الرقاا ، خاتـــةــ زل مســـ ــلة لزل م أج نقل م  جتشـــمــ  بةـــاــنة ال ي ات العليا للرقابة المالية  ،سـ

 .ضمان برية تحدمد البرامج العملية السنوية، جبمامة قراراتومالمتمثلة زل أمً ا الحةانة الوظيفية 

ــ ــ :يـــةفتـــاحالمكلمـــات ال ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــلـفــاـت،بين  الفةـ ــ ـ ــ ـ ـ ـبـــةـ  ؛قــاـنونيــةـ بمــاـمــةـ السـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ لرق جلس ا  الم؛مجلس المحــاـسـ

 الاستقلالية. ؛الحةانة ؛ للحسابات

Abstract:  
Through this scientific article, the immunity of the supreme financial 

oversight bodies (the Accounting Council and the Supreme Council of Accounts) 
was highlighted, which is considered the essence of their independence in 
accordance with the recommendations of the international financial oversight 
bodies, If the independence of the oversight bodies is a result of the principle of 
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separation of powers, then the essence of independence is immunity. Whether as 
a body that enjoys a legal system and financial and material capabilities that 
guarantee its immunity and independence, or as members to whom the law 
guarantees legal protection from interference that may affect the conduct of 
their supervisory work, especially in the issue of their removal or transfer. The 

immunity of  the Supreme Financial Supervision Bodies also includes functional 
immunity, which is to guarantee the freedom to determine annual practical 
programs, and to protect their decisions.  
Keywords: Separation of powers, legal protection; Accounting Council; 
Supreme Council of Accounts; immunity; Independence. 

 
 

  مقدمة:.1

عتبر الرقابة المالية العليا التي تمارس ا ال ي ات العليا للرقابة المالية من العوام  ا ساسية 
ُ
ت

لمكاتحة الفساد المالل. إذ ملعب تفعي  هذا الدجر دجرًا جوهريًا زل تعزيز النزاهة جالشفاتية زل النمامين 

هما تعم  هذه ال ي ات لرق  ،ادي الإداري جالمالل، مما يس م زل تحقيو الاستقرار الاجتماعل جالاقتة

رتد جتحلي  الاختلالات جالمخالفات المالية، ما يسالد زل تحدمد مةادر الفساد جمعالج وا. جبالتالل، 

مةبح تفعي  دجرها أداة أساسية لمكاتحة الفساد جبنا  بي ة مالية نزيوة جشفاتة تدلم التنمية 

توتير آليات قانونية تدلم بي ة لم  تحقيو هذا الدجر متفلب ج ،المستدامة جالاستقرار الاقتةادي

نوا من العم   رقابية ملائمة،
ّ
جزل مقدم وا منح ال ي ات العليا للرقابة المالية استقلالية كاتية تم 

هسلفة رقابية مستقلة زل الدجلة. جل مان ذلك، منبغل ل ذه ال ي ات أن تسعق باستمرار لتعزيز 

 .استقلالي وا، مما يسمح ل ا ب دا  م ام ا بفعالية جدجن تدخ  خارجل غير مبرر

جقد دلت المنممة الدجلية للأج زة العليا للرقابة المالية جالمحاسبة جمنمماتوا الإقليمية إلق 

تعزيز استقلالية هذه ا ج زة، لبر التوتيات التي تةدرها خلال م تمراتوا. إذ لا مم ن ل ذه ا ج زة 

الوبدات الخاضعة لرقاب وا،  لرقأن ت دي م ام ا بشفاتية جموضولية إلا إذا كانت مستقلة تمامًا 

أشار إللان ليما، زل مادت  الثانية، إلق أن قد ج ،مب توتير ال مانات اللايمة لت مين تلك الاستقلالية

ا ج يقًا باستقلالية أل ائوا. هما أهدت المادة لرق 
ً
استقلالية ا ج زة العليا للرقابة ترتبص ارتباط

الترهيز لرق إدراج إجرا ات جاضحة  ضرجرة أن ت من النةوص الدستورية استقلال ا ل ا ، مب

لعزل م من الوظيفة، بما م ف  لدم المساس باستقلالي وم. للاجة لرق ذلك، مجب أن تتواتو آليات 

تعيين ا ل ا  جلزل م مب ال يك  الدستوري للدجلة، جألا مخ ب موظفو ا ج زة العليا للرقابة  ي 

دجرهم المهني لل مان ممارس وم   ا إداريًاضغوط من الج ات الخاضعة للرقابة أج مرتبفوا بو

 .باستقلالية تامة
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إذ لا   لا مم ن لمبدأ الاستقلال أن متحقو ما لم متوج بمبدأ الحةانة لكاتة أل ا  المجلس ج 

جلا ججود لج اي تعال زل مباشرة الرقابة المالية  ،جلا بةانة بدجن استقلال استقلال بدجن بةانة،

جمن هنا ظ رت الحاجة الماسة لحةانة ال ي ات العليا  ذمن المبدأمن جاقعا جميدانا،ابغير تحقو ه

هم جسائ  الحمامة التي تقت يوا طبيعة العم  الرقاا  المنوط بوا، جما مخلو ألتبارها باللرقابة المالية 

هداف المسفرة لحمامة المال العام جمكاتحة   ي ة ملائمة لل ي ات العليا للرقابة المالية لتحقيو ابمن 

لترسيخ همية أبدى أئري جالمغرا  جمن خلال القوانين ع الجزاالفساد المالل جالاداري ، جلع  المشرّ 

 شكالية التالية :الق اة  جهذا ما مجعلنا نفرح الإ  بةانة جاستقلالية ال ي ات الرقابية للحفاظ لرق

ِّق
 
في إرساء بيئة  الناظمة لمجلس المحاسبة والمجلس العلى للحساباتالتشريعات  تهل وُف

افق مع المعايير الدولية،  ة بما يضمن الحصانة الكافية لتحقيق الاستقلالية اللازمقانونية تتو

 ؟لممارسة الدور الرقابي بفعالية

تودف هذه الدراسة إلق است شاف الآليات القانونية التي أقرّتوا اللشريعات المغاربية لحمامة 

ن هذه 
ّ
ا ج زة العليا للرقابة المالية، جمدى نجاب ا زل توتير بي ة رقابية مستقلة جمحةنة تُم 

العام جمكاتحة  ا ج زة من أدا  م ام ا بفعالية، لتحقيو ا هداف المرجوة جالمتمثلة زل بمامة المال

جللإباطة بجوانب الموضوع، تتفلب الدراسة الالتماد لرق المنهج الوتف  لعرض .الفساد المالل

هما مقتض ي ذلك  ،الإطار النمري، إلق جانب المنهج التحليرل لدراسة النةوص القانونية جتحليل ا 

الاستعانة بالمنهج المقارن، لتم يننا من إجرا  مقارنة دقيقة جتعالة بين النمم القانونية ذات 

سترهز هذه الورقة البحثية لرق مجلس المحاسبة الجزائري جالمجلس ا لرق للحسابات ،الةلة

المغرا ، من خلال دراسة بةانة هذمن الج ايين بالتبارهما هي ات رقابية لليا مستقلة، بالإضاتة 

 يإلق التفرق إلق بةانة أل ا  هذه ا ج زة الرقابية، بما مليح ت مًا ألمو لل مانات القانونية الت

 .توترها اللشريعات زل هذا الإطار

 على للحسابات( كهيئة رقابية عليا مستقلةجلس ال المالمحاسبة و  مجلس)جهاز حصانة  .2

جلس ا لرق للحسابات لبر الدستور الممتم ترسيخ استقلالية هي تي مجلس المحاسبة ج 

الفةول المتعلقة بالسلفة الق ائية تيُنص لادةً لرق هذه الترسيخات زل  جالقوانين المنممة ل ما،

أج السلفة الرقابية زل الدستور، بيث متم تحدمد تلابيات هذه ال ي ات جضمان استقلالي وا لن 

ج زة تمتب هذه ا   متم ضمانوذا ب ،السلفات ا خرى جتوتير الحمامة  ل ائوا أ نا  مزاجل وم لم ام م

الرقابية بالحرية زل اتخاذ القرارات جممارسة جظائف ا دجن تدخ  أج ضغوط خارجية، مما يعزي 

ذالك  العام، جلتوضيحالشفاتية جالنزاهة زل لمل ا جي من بمامة العدالة جالمسا لة زل القفاع 
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سنتفرق الق النمام القانو   ه مان للحةانة جالاستقلالية جالحةانة المادمة جالمالية لمجلس 

 .لرق للحسابات جالمجلس ا  المحاسبة 

 النظام القانوني كضمان للحصانة والاستقلالية .1.2

ساس القانو   لمجلس المحاسبة ج ن نتفرق الق ا  أان استقلالية جبةانة ال ي ة مجب ل م

المحاسبة براي الفبيعة الق ائية لمجلس إلرق  جالاستقلالية( لرق للحسابات )ضمان جلس ا  الم

 .لرق للحسابات ه مان قانو   لحةانة الج ايجلس ا  المج 

أهد : على للحسابات )ضمان الاستقلالية(ال  جلسالمو ساس القانوني لمجلس المحاسبة ال  .1.1.2

الم تمر الدجلل التاسب الذي لُقد زل ليما، جهذلك توتيات الم تمر العرا  الثالث  ج زة الرقابة المالية 

جالمحاسبية زل تو س، لرق ضرجرة ت مين الدساتير الوطنية لرق ج اي الرقابة المالية ا لرق ه مان 

   استقلاليت  جبةانت ،
ّ
إذا تم ذلك بشك   تلا مم ن تةور ججود هي ة لليا للرقابة المالية إلا

دستوري ضمن الو يقة ا ساسية للبلاد، جباستقرا  النةوص الدستورية  زل التعدملات الدستورية 

جالمتعلقة بال مانات التي جضع ا المشرع  2011لسنة  زل المغرب  زل الجزائر جالدستور 2020لعام 

الجزائري  الم سس الدستوريلتعزيز مبدأ الاستقلالية جتقًا للتوتيات التي تدرت ، تيُلابَظ أن 

 إمستقلة،  لق مجلس المحاسبة ه ي ةر إلات الدستورية المتتالية، لم يُشمن خلال التعدم
ّ
من خلال  لا

، الذي التبر هخفوة دستورية ل مان استقلاليت  جت هيدها زل التعدم  1989 سنةالدستور 

، 199)المادة   … للرقابة مستقلة عليا مؤسسة المحاسبة مجلسب ن  " ،2020الدستوري 

الاستقلالية  للمبدأتجسيدا  ب هثرالمغرا  ل ن  الدستوريالم سس الي   بما ذهجهذا  "(2020دستور

للمجلس ا لرق  2011جرد بابا كاملا زل دستورأالجزائري بيث  الم سس الدستوريمقارنة با

هد لرق أن  أهم جالمجالس الج وية جا  اختةاتات المجلس   بدد تي للحسابات جهو الباب العاشر،

تراب الممل ة جهل راقبة التدبير المالل لبر كاتة مستقلة تختص بمن المجلس هي ة دستورية لليا أ

بت هيده لرق أن جل مرة أليوا إ أشار 2011،تدستور1996مقت يات كانت غائبة قب  ذلك زل دستور 

اقبة المالية العمومية" ويضمن الدستور  ،.....المجلس العلى للحسابات هو الهيأة العليا لمر

العام للمشرع الدستوري المغرا  جهذا مدل لرق التوج   "،(2011، الدستور 147)الفة   استقلاله

جتو التوتيات المفلوبة من ال ي ات العليا للرقابة  جدسترت ن ت رة ت ريس الاستقلالية للمجلس  ب

ة ب  ،بك  لرق للحسابات بالاختةاتات جالم ام المنوطجالمرت ز لقيام المجلس ا  ساس هو ا  المالية 

 ت   النتائج زل بمامة المال العام  .أتاللية جنجالة لتحقيو 

المجلس  أن متضح مما سبو بلنةيص استقلالية الج اي زل الو يقة الدستورية للبلدمن،

يعف  بعدا  اجهذا م الاستقلالية،المحاسبة يستجيب إلق بد هبير لمعيار  للحسابات جمجلسا لرق 
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خر ل مانات دستورية لحمامة الج اي ه ي ة دستورية مستقلة ل ا بةانة، ت هد لرق ججود بي ة آ

 أهثرختةاتات الموكلة للج اي زل سبي  الفا  لا نجالة ل جأهثرتاللية  أهثرقانونية تسمح بممارسة 

 العامة.موال امي ية للتدبير المالل جبمامة ا  دمن

على للحسابات كضمان قانوني لحصانة المحاسبة ومجلس ال لقضائية لمجلس الطبيعة ا .2.1.2

لق تحدمد الفبيعة القانونية ، إمتفرقا  تإنوما لمالجزائري جالمغرا   يندستور لبالرجوع ل: الجهاز

لرق للحسابات ه ي ة لليا للرقابة المالية، جهذا ما جلس ا  المجاهتفيا بتوتيف مجلس المحاسبة ج 

لرق للحسابات جما محمل  من مماهر جلس ا  الميستدعل النمر زل النمام القانو   لمجلس المحاسبة ج 

تتةف  تكان ذا ماإ وي الذي منمر زل تش يلة ال ي ة طبيعت  القانونية جتو  المعيار الع لإبراي

الذي منمر زل طبيعة القرارات الةادرة  ، جالمعيار الماديجرائياإبالةفة الق ائية تنميما جهيكليا ج 

ق الفبيعة القانونية لل ي ة من خلال الم ام إلم ا أالمحاسبة جمدى قابلي وا لفعن ،ج  مجلس لن

 هذه القرارات. لرقنتج تالتي  جالت دمبيةالردلية 

 /المعيار العضوي  أ

 المكونة جاللش يلات الماليةلل ي ات العليا للرقابة  التنميمي البنا  الع وي  بالمعيار مقةد

 النيابة ج اي جججود ،التكوين الق ائ  جهلمعامير  لاث  من خلال الق ائ  الفابب جيم ر ،ال 

 ال بص. جهتابة العامة،

 رهيبةالت عتبرت: لمجلس المحاسبة والمجلس العلى للحسابات ةالقضائي  ركيبةالت •

م الم شرات لرق طابع ا الق ائ ، من أه للحساباتلمجلس المحاسبة جالمجلس ا لرق  ةالق ائي

 ة تمتب باختةاص ق ائ  زل ممارس تن مجلس المحاسبة م سسة أهد المشرع الجزائري  لرق إذ أ

رئيس مجلس  ،جيتكون  من الق اة جهم( 2010،  95/20الامر  03)المادة ام ام  المنوط بو

لق إ بالإضاتةالمحاسبة جنائب الرئيس جرؤسا  الغرف جرؤسا  الفرجع جالمسلشارجن جالمحلسبون 

زل  23-95، جتم إتدار ا مر رقم (95/ 20الامر رقم  38)المادة  الناظر العام جالنمار المسالدجن 

الق ائ  لمجلس المحاسبة، بيث جضب القانون ا ساس ي لت هيد الفابب  1995أغسفس  26

لق اة المجلس جتناجل بقوق م ججاجباتوم، بالإضاتة إلق تنميم المجلس المهني للق اة 

 المجلس نأ لرق 62. 99من قانون  04زل المادة   إلق ذلكشار ت ما المشرع المغرا  أ، تجتش يل

 جالمسلشارينيسري لليوم النمام ا ساس ي لق اة المحاهم المالية جهم الرئيس  ق اة متكون من

لرق غرار الق اة  لق كونوم متمتعون بالحةانة القانونيةإ للملك، بالإضاتةجالوهي  العام 

إلا  جالنق  العزل  قابلية بعدم جيتمتعون  موبدة ت م هي ةلة النق  جالعزل،  العادمين زل مس

نوم لا مندرجون تحت الباب السابب أترغم  ،( 62. 99، قانون رقم  165)المادة  القانون  بمقتض ى



 مجلس المحاسبة والمجلس الاعلى للحساباتحصانة  

581 

 لرق خاصأنمام قانو   خاص بوم جل م مجلس  ن ل مإ، تالق ائية السلفةالخاص للدستور 

)لمواد   المالية المحاهم ق اة ت دمب لملية متولق الذي المالية المحاهم ق ا  جهو مجلسبوم 

جزئيات التي تخص تكوين المجلس هذه ال  ، ك (2002، 62. 99، من قانون رقم  235، 228، 227:

 للمجلس.لرق للحسابات م هد الفابب الق ائ  ا  

لق الناظر العام إلنيابة العامة زل مجلس المحاسبة ا تسندأ :وجود مهام النيابة العامة •

ما بالنسبة لللشريب أ( 95/ 20، الامر رقم 33، 32)المادة   جيسالده زل ذالك نمار مسالدجن 

لرق للحسابات جخاتة جلس ا  المللملك زل  العام الوهي  لقإ العامة النيابة م ام سند المغرا  ت

، من 14)المادة :   لامون  محامون  جيسالده المجلس، إلق تيوا النمر المسند الق ائية المسائ 

من الم شرات الم مة لرق الفابب  ،النيابة العامة  ججود م ام ر، جيعتب، ( 62. 99قانون رقم 

 لرق للحسابات. ق ائ  لمجلس المحاسبة جالمجلس ا  ال

تعد هتابة ال بص جظيفة ق ائية أساسية زل نمام الق ا ،   وجود كتابة الضبط: •

بيث تقوم ب بص الجلسات الق ائية جتسجي  ما محدث خلال ا، جتقدمم الدلوى جالمسلندات 

إلق  المالية يشيروجود هتابة ال بص زل ال ي ات العليا للرقابة تإلق الق اة، جتسجي  قراراتوم 

 ججود هيكلية ق ائية م سسة جمنممة.

 المادي:/ المعيار  ب

تتميز قرارات مجلس  للحسابات:على جلس ال المالمحاسبة و  قرارات مجلسطبيعة  •

، ( 2020من دستور  166)المادة باسم الشعب الجزائري  جتُةدرالمحاسبة بالفابب الق ائ ، 

ا بكام الق ائية، يعتمد قاض ي مجلس مما لة لل ي ات الق ائية ا خرى، جتلبب نفس تيغة 

المحاسبة زل تةدمو قرارات  لرق ا سس القانونية، جتت من القرارات الوقائب القانونية جالمادمة 

التي أدت إلق اتخاذ القرار. مُةاغ القرار بشك  مواد تحتوي لرق نص الح م جالمدجّنة التي أتدرت 

ذه القرارات بةيغة تنفيذمة، مما يعزي سلفة القرار، مب ذهر ج ة المبلغة بالقرار، تةدر ه

لرق للحسابات  ب ن  غير جلس ا  الم، جيتميز قرار (61، تفحة 2007-2006)امجوج نوار،  التنفيذ

قاب  للتعدم  من قب  أي هي ة إدارية أج سياسية ، جغالبًا ما مكون ل  طابب إجرائ  تقد متخذ 

المسفرة القانونية، جيتجرق ج بية ناتجة لن است مال الإجرا ات القرار شك  إجرا ات لقاهذا 

الفابب الق ائ  ل ذه القرارات زل الةيغة التي تلبع ا، بيث تستوزل جميب الشكليات التي تةدر 

تةدر باسم الملك جتحم  رقم الملف جرقم القرار،  العادمة تهيبوا ا بكام جالقرارات زل المحاهم 

جتبت زل الشك  أجلًا  م زل الموضوع، جذلك لرق نفس النحو الذي متم زل باقل قرارات المحاهم 

 (30.، تفحة 2019/2020)محمد،  العادمة
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بسبب  على للحسابات:جلس ال الممام مجلس المحاسبة و أاجراءات التقاض ي  •

لمجلسين من التدخ  بشك  تلقائ  لممارسة رقاب وما دجن الحاجة ارتباط ما بالمال العام، يسمح 

 ،من النمام العام جبالتالل يُعتبر اختةات ما جز ً  لفلب التدخ  زل ب  أي نزالات تنش ،

جإجرا ات التقاض ي أمام ما تتم بفبيعة تلقائية جتابةة، مما مليح لق اة ممارسة سلفاتوم 

الرقابية من خلال التحقيو جالتحري جالبحث زل جميب السب  القانونية للت هد من سلامة 

تكون هذه الإجرا ات هتابية بيث تلتزم ال ي ات ج الحسابات المقدمة من ال ي ات المختةة، 

جبالإضاتة إلق ذلك تتميز  ،( 95/ 20، الامر رقم 76)المادة  المختةة بتقدمم جميب الو ائو اللايمة

 إجرا ات التقاض ي أمام المجلسين بالسرية.

ارات قر  على للحسابات(:جلس ال المقابلية الطعن في قرارات )مجلس المحاسبة و  •

ج السلفة أعني م تقاض يملك   تيم ن ،الدجلةمام مجلس أمجلس المحاسبة قابلة للفعن 

جمن الناظر أمخ ب ل ا جقت جقوع موضوع القرار كان  جأج الوتية التي مخ ب ل ا أالسلمية 

جرا ات إبدد طرق ج  20-95مر جبموجب ا   العام التقدم بالفعن ضد قرار مجلس المحاسبة،

 جأالسلفة السلمية  جأجرا  مقوم ب  العون المتقاض ي إذالك لن طريو المراجعة ت و ج  ،الفعن

 .( 23-95، ا مر  102)المادة  تدرت القرارأج بةفة تلقائية من الج ة التي أج الناظر أالوتية ل  

 بالةبغةلرق للحسابات بكام الةادرة من مجلس ا  قرارات جا  ال تتمتبما زل المغرب تأ

 ا لرق المجلس أمام المراجعة لقإبكام جا   تالقراراهذه  ب  جتخ ب المقض ي الش ي  التنفيذمة جبقوة

 مح مة أمام بالنقض الفعن أج المشترهة، الغرتة أمام تيوا بالاستئناف الفعن أج للحسابات،

 .(170، تفحة 2007/2008)السليما  ،  النقض

 على للحساباتالية لمجلس المحاسبة والمجلس ال الحصانة المادية والم .2.2

 لق الحةانة المالية للج اي )مجلس إلات ج لق بةانة المبا   جالسجّ إنتفرق زل هذه الجزئية 

 .للحسابات( لرق جلس ا  المالمحاسبة ج 

لمال مجلس المحاسبة خاتة زل مربلة أطار سرية إزل :  لاتحصانة المباني والسج   .1.2.2

ن إها تج دأق اة المجلس بمقتض ى اليمين التي ن إالتي مقوم بوا ت تالمداجلا التحريات، جتيما مخص 

 إي ج يقة أج تبليغ لرق أي معلومة أشغال المجلس محةنة من  تسريب أ
ّ
ج أح ب  قانونا ما ترّ  لا

،جبوذا مكون المشرع (23-95، ا مر  27)المادةبتةريح شخص ي من طرف رئيس مجلس المحاسبة 

واجبات قاض ي المجلس القانونية خلال بإي أت جالو ائو التي تخص المجلس ،  ج سجلا الكاتة  بةن

لق رئيس مجلس ،جيتو ت دمبيةيعرض تاببوا لعقوبات  جبحرم واج المتعلقة بشرف الم نة أساسية ا  

، 77)المادة   لق مجلس ق اة مجلس المحاسبةإ الت دمبيةرسال ملف المتابعات إالمحاسبة بتوقيف  ج 
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لرق لات المجلس ا  لي  المشرع المغرا  زل بمامة مسلندات جسجّ إ،جهذا ما ذهب ,(95/23الامر رقم

لق تفبيو العقوبات إحسابات ال جأتلاف تعسف  للمسلندات إي أللحسابات بيث يعرض مرت ب 

لعام للملك التي مفرض ا الوهي  ا الت دمبيةلق العقوبات إ بالإضاتة التي نص لليوا زل القانون الجنائـ ،

)المادة  الالرق للحساباتجهي  الملك لدى المجلس خباره بالواقعة من طرف إلدى مح مة النقض بعد 

ى المشرع المغرا  الحو لفأنفس تياغ بمامة المجلس جق ات   ل، جز ( 62. 99، قانون رقم  114

من مسالدة من قوات الشرطة جا   جق ات  م ام م نا  ممارسة المجلس أن مفلب أجل للرئيس ا  

 بيانات ج  ضمان تيانة أم ا من أن تعيو لمل م ج أنوا  ل مان بمام وم من ك  تدخلات من ش 

 .( 62. 99، قانون رقم  105)المادة   محفوظات المجلس جبمامة 

"  ت من تةريح : للحسابات(على جلس ال المالحصانة المالية للجهاز )مجلس المحاسبة و  .2.2.2

 الةادر زل الم تمر الدجلل التاسب للمنممة الدجلية للأج زة العليا للرقابة المالية جالمحاسبة "  ليما

(INTOSAI)  الت هيد لرق ضرجرة تعزيز الاستقلال المالل للأج زة العليا للرقابة المالية. جقد شدد

التةريح لرق أهمية تزجيد هذه ا ج زة بالموارد المادمة الكاتية لتنفيذ م ام ا الرقابية بفعالية، 

ة ضمن جمنح ا الةلابيات الكاملة لاستخدام الالتمادات المخةةة ل ا زل الميزانية العامة للدجل

ن ا ج زة العليا للرقابة المالية من التقدم مباشرة إلق ،نفاق مس جلياتوا
ّ
جزل بال الحاجة، تُم 

ق الالتمادات اللايمة للقيام بم ام ا الج ات المختةة بالتماد الميزانية التقدمرية للدجلة للحةول لر

تماشيًا مب هذه المبادئ، أهدت توتيات تو س لرق تعزيز الاستقلال ج ،الرقابية بالشك  المفلوب

المالل للأج زة العليا للرقابة المالية، من خلال منح ا الحرية الكاملة زل إلداد تقدمرات نفقاتوا ضمن 

 استخدام تلك الالتمادات الميزانية العامة للدجلة، مب ضمان لدم تدخ  أي ج ة إدارية زل هيفية

 .(38،39، تفحة  1983)الرقابة المالية ، السنة الثانية ، العدد الاجل، مونيو 

من قانون مجلس المحاسبة لرق 28 المشرع الجزائري زل المادة أهد  تبالنسبة لمجلس المحاسبة 

المشرع بتوتير  هتماماارة ش جن ، جهو أمر إمجاا  يع س المجلس متمتب بالاستقلال زل إد أنّ 

م ا لرق الاستقلالية المالية للمجلس أقيام بوظائف  ب فا ة، جتم ت هيد الاستقلالية ال رجرية ل  لل

من خلال توتيره بالموارد البشرية جالمالية ال رجرية لتنفيذ لمل  جتفوير  شاطات ، مب ذلك مم ر 

اللبس بش ن خ وع المجلس لقوالد المحاسبة العمومية لرق استقلاليت  المالية، هذا القلو قد منبب 

رة المجلس لرق اتخاذ القرارات المالية بشك  مستق  من المخاجف بش ن ت  ير هذا الالتزام لرق قد

لمجلس بقوالد المحاسبة جتنفيذ برامج  جمشاريع ، جمن الم م هنا ت م هيف مم ن تحقيو التزام ا

 بما ذهالعمومية دجن المساس بالاستقلالية المالية اللايمة لتحقيو أهدات  بفعالية ،جهذا ل س 

دراج ميزانية إالمالية من خلال  ضمن إلق بد هبير الحةانة المالية للمحاهملي  المشرع المغرا  تقد إ
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وا لا تخ ب نّ أ ر، غي( 62. 99، قانون رقم  112)المادة المالية للمحاهم المالية زل الميزانية العامة للدجلة 

ف ل ذه الميزانية مرا للةر آجبةفت   لق الرقابة السابقة مث  نميرتوا زل مجلس المحاسبة الجزائري،إ

ن مفوض أل   مجوي الميزانية، همامشرجع  بإلدادلرق للحسابات جل للمجلس ا  مقوم الرئيس ا  

م ا أن يعين رؤسا  المجالس الج وية، بالتبارهم ألكاتب العام للمجلس هما مجوي ل  لق اإتوقيع  

 .(62. 99، قانون رقم 09)المادة  .آمرين مسالدمن بالةرف

المغرا  نص ترابة لرق  2014الجزائري ج  2020لق نةوص المواد زل دستوري إجبالرجوع  

ليات تحةن الموارد آ  لم منص لرق ضمانات ج نّ أ ات العليا للرقابة المالية غير ضمان استقلالية ال ي

زل تنةيص الاستقلالية  يعف  قيمة هبيرةلمل  الرقاا  ،توجود ذلك  سيرجرةالمالية التي ت من 

مما يعزي الت هيد لرق   لرق للحسابات زل الو يقة الدستوريةالمالية لمجلس المحاسبة جالمجلس ا  

أهمية هذا الجانب جي من بمامة الاستقلالية جالتواين زل النمام السياس ي، لرق سبي  المثال 

جقامت بت مينوا زل دساتيرها، مما   استل مت بعض الدجل مبادئ الاستقلال المالل للأج زة الرقابية 

تبالفبب مم ن أن م دي تنةيص  يع س التزام ا بتعزيز الشفاتية جالمسا لة زل العم  الحكوم ،

الاستقلالية المالية للمجلسين زل الدستور إلق تعزيز الثقة العامة زل لم  المجلس جتعاليت ، جيم ن 

أن مكون ل  ت  ير إمجاا  لرق جودة الرقابة المالية جالإدارية، جمن الم م أمً ا ت مين آليات تعّالة 

توتير الموارد المالية الكاتية جتعزيز الشفاتية زل إدارة لتنفيذ هذا المبدأ جضمان الامتثال ل ، مث  

الموارد المالية، بما أن الاستقلالية المالية تعد لنةرًا بيويًا زل ضمان تعالية جنزاهة لم  المجلسين، 

 زل الو يقة الدستورية قد مكون خفوة م مة نحو تعزيز الدممقراطية جالح م الرشيد.تإن ت مينوا 

 للحساباتحصانة أعضاء مجلس المحاسبة ومجلس الاعلى  .3

كلية لن الوضب  تعني الحةانة بمف وم ا القانو   إخراج بعض ا شخاص بةفة جزئية اج

هفا ة، قةد تم ينوم بممارسة م ام م بك  برية جتاللية جبك   الدجلة، جذلكالقانو   المعتاد زل 

 ،جمابعدها(219، تفحة 1977)الغنيمي،  الغرض المنشود جرا  منح م هذه الحةانة لتحقيو

 .جالق الحةانة الوظيفية  ( جرائية )الحمامة الع وية للج ايالحةانة الإ جتلنوع هذه الحةانة الق 

ائية )الحماية العضوية للجهاز الحصانة ال  .1.3  (جر

لرق للحسابات بإجرا ات مجلس المحاسبة جالمجلس ا    ل ا تتعلو الحمامة الع وية 

 .الشخةية ةجالحمامالتعيين جالعزل جالنق  

 رئاس ي مرسوم بموجب مجلس المحاسبة رئيس زل اللشريب الجزائري يعين: من حيث التعيين .1.1.3

 199 مادة زل 2020 الدستور جبدد ،، ( 95/23، من الامر رقم  03)المادة  الجم ورية رئيس قب  من

ما نائب رئيس مجلس المحاسبة جرؤسا  الغرف أ، جابدة مرة للتجدمد قابلة بخمس سنوات الع دة
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 ن  متم بنا  لرق اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة، أبموجب مرسوم رئاس ي أم ا غير  متيتم تعيينو

  ين الناظر العام جالنمار المسالدمن من بين ق اة مجلس المحاسبة بمرسوم رئاس ييزل بين متم تع

هما متم التعيين بةفة مسلشار أج محلسب بمرسوم رئاس ي  بنا  لرق اقتراح من رئيس الحكومة،

  أم ا، ل ن بنا  لرق اقتراح رئيس مجلس المحاسبة، جاعد اسلشارة مجلس ق اة مجلس المحاسبة 

 .( 95/23، الامر رقم  06، 05، 04)المواد ،

لرق للحسابات متم جتو جل للمجلس ا  تعيين الرئيس ا  ما بالنسبة لللشريب المغرا  تأ

الذي مخص ب  بةرا الملك تيعين  بم ير شريف جالذي  ،1996من الدستور  30مقت يات الفة  

 187)المادة مام الملك أاليمين  يجي د، ( 62. 99، قانون رقم 166)المادة  دارية الإ  جضعيت محدد تي  

ما الوهي  أ للمجلس،جل راد سلفة الملك بتعيين الرئيس ا  ما م هد انف ا، جهذ( 62. 99، قانون رقم 

 شريف بم ير 1996دستور  من 30تعيين  بمقتض ى الفة   متم ،العامة(العام للملك )النيابة 

 15، 62.99القانون رقم  165)المادة   للمجلس ا جل  الرئيس ش ن ش ن  الدرجةخارج  جيةنف

جل لرق اقتراح من الرئيس ا   لرق للحسابات متم تعيينوم بنا ما ق اة المجلس ا  أ، (2002أغسفس 

 .( 62. 99، قانون رقم 166)المادة   لك بعد مواتقة مجلس المحاهم الماليةجذ

لرئيس  جرا ات تعيين رئيس الجم ورية جالملكإالسياق مفرح اللساؤل التالل ه   جزل هذا 

ن أج أاستقلاليت ،  بمبدأل ائوما يعد مساسا ألرق للحسابات جاعض مجلس المحاسبة جالمجلس ا  

خلاقل لحرية اختيار رئيس الجم ورية جالملك  المبرر ا    ما يعفللاقة التعاجن جالتكام  بينوما هو 

عة لم  مجلس المحاسبة خر طبيآالمالية ، هذا من جانب جمن جانب لرئيس ال ي ة العليا للرقابة 

تلاح الخل  لن طريو إالمال العام ج ساس لرق بمامة لرق للحسابات الذمن يعملان زل ا  جالمجلس ا  

التقارير الموج ة للسلفة الوتية محاجلة من  تقدمم النةيحة للسير الحسن زل تسيير العموم  ،هو 

زل الجزائر جالملك زل المغرب، ترئيس  الجم وريةما يعف  البعد التكامرل بين المجلسين جخيار رئيس 

جتحقيو ال دف العام من  جهو المةلحة تنفيذه إلق الوتول ببرنامج  الانتخاا   محاجل الجم ورية  

ختاره أخلاقية التي تربف  بالشعب الذي ي ترتبص بشك  هبير بالمشرجلية ا  العامة جتنفيذ الميزانية الت

خذنا أذا إننا ألا إغير مبرر من جج ة نمر ال ثيرمن  خ هذا التدّ  أنّ جاشك  لام بتى جلو  هرئيس،

ما م خذ لرق  نّ أي أمن السلفة اللشريعية،  ت ت ن سلفة التعيين ألابظ نجلوسكو   نبالنموذج الا 

منوا السلفة التنفيذمة،  نما يعيت  خ  سلفة اللشريعية التي هل زل ا  رئس الجم ورية م خذ لرق تد

تيلابظ من نابية الفترة الزمنية نتداب   إمدة الفارق زل كلتا النموذجين هو تحدمد  ثما محد أنّ لا أ

زل النموذج الانجلسكو   مكون بفارق هبير لرق النموذج اللاتيني الذي تبنت   دجل المغرب العرا  تعرق 

م تب المراقب نتداب  إة مدّ بدد   ا مريكن المشرع أسبي  الحةر نلابظ  قلا لرسبي  المثال 



 تريعة نوارةو  زريق بلقاسم 

586 

هثر أخرى يعف  أت  ضمان للحةانة من ج ة جمن ج ة سنة ، جهذا زل بد ذا 15المحاسب العام  ب

ما المشرع أن مدة الانتداب بددت بخمس سنوات إ اي، جمقارن  بالمشرع الجزائري تاستقرارا للج

جلم محدد   ا جل  الرئيس ال يفية جلا معامير الواجب اتبال ا زل اختيار ن  لم محددأالمغرا  تيلابظ 

ن المجلس ألرق مجلس الالرق للحسابات خاتة  مدة انتداب  جهذا ما يعف  للملك السلفة الكاملة

ةاتات  زل رئيس الاجل للمجلس ، الالرق للحسابات مقوم لرق نمام رئاس ي سلفوي تتمحور ك  اخت

طريقة العزل التي ترسم استقلالية الج اي من خلال الفرق بين النموذجين هو  ثما محدم ا أج 

 جأل ائ .بةانة رئيس مجلس 

بشك  لام ججتو تفة القاض ي الذي متةف بوا رئيس المجلس جأل اؤه لا : من حيث العزل .2.1.3

لة العزل  لق مست إشار أ،التي  95/23من ا مر رقم  83مم ن لزل م  ،باستثنا  ما جا  زل نص المادة 

مجلس المحاسبة الذي مم ر قةورًا م نيًا دجن ارتكاب  قاض يي لزل أمن خلال مةفلح "ق قرة" 

هنا مُلابَظ أن "القةور المهني" محم  لدة تفسيرات، بيث ترك المشرع زل هذه المادة الباب  ،خف  مهني

مفتوبًا لتحدمد مف وم دقيو أج جضح معاميره التي التمدت زل تحدمد القةور المهني التي بناً  لليوا 

هذا التناقض بين بةانة الق اة جلزل م جتو ما جات ب  المادة السابقة،  مُم رمم ن لزل القاض ي،

 
ً
ن قاض ي مجلس المحاسبة قب  ممارست  م ام  مخ ب  لفترة أمب اسلبعاد القةور المهني لكون  خاتة

م ا التبر المشرع أ،ج (976،، تفحة 2023)يريو بلقاسم نوارة،،تريعة، سبتمبر  تربص لمدة سنة

 95/23، ، الامر رقم 80): المادة   الجزائري لزل قاض ي مجلس المحاسبة  لقوبة من الدرجة الثالثة

ج القانون  التي تمنح للقاض ي المتابب بةانة من التعسف زل  الت دمبية،مب مرالاة جميب الاجرا ات (

لزل  مباشرة جدجن مرجر بالإجرا ات القانونية المتخذة، مث  مجلس الت دمب، جتتخذ لقوبة العزل 

 با غلبية المفلقة لكام  ا ل ا  المكونين لمجلس ق اة مجلس المحاسبة المجتمب همجلس ت دمبي.

لرق را ات جقوالد لزل ق اة المجلس ا  جإالمغرا  تسار لرق نفس النهج زل  ما المشرعأ

  العزل  قابلية بعدم جيتمتعون  موبدة هي ة المالية المحاهم تالتبر المشرع المغرا  ق اة للحسابات،

 بإخلاليستحق ا ك  قاض قام  ت دمبية، باستثنا  ما كان لقوبة ( 62. 99، قانون رقم  165)المادة 

،  225)المادة   ج لدم التقيد بقوالد هتمان السر المهني أال رامة  جأبالشرف  ...جأبواجبات  الم نية 

ا   التي تشم  بسب درجة الخفورة من الدرجة الث ت دمبيةللي  لقوبة  و، تتفب( 62. 99قانون رقم 

 ،(  62. 99، قانون رقم  226)المادة   مقاف الحقوق زل المعاشإلدم  جأمقاف إلق لزل القاض ي مب إ

)المادة   المالية المحاهم ق ا  من مجلس معل  اقتراح لرق بنا  ظ ير بموجبالعقوبة هذه  جتةدر

بالة ترك  بالة تعمد قاض ي المجلس الانقفاع لن لمل  يعتبر زل ل، جز( 62. 99، ، قانون رقم 228

 إلي  بعد الإنذار لتبليغ الموالية السبعة أمام داخ  لمل  باستئناف الوظيفة تيوج  ل  انذار مبرر
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 جذلك العزل  بق  لقوبة زل تةدر أن جاي لمل  با مر المعني يست نف لم جإذا ا ج  هذا انق ا 

 اليوم من ابتدا  العقوبة جتسري  المالية، المحاهم ق ا  مجلس بعد مواتقة شريف ظ ير بمقتض ى

 .( 62. 99، قانون رقم  230)المادة  الوظيفة ترك تي  مثبت الذي

هد لرق استقرار أة تالمشرع الجزائري المحاسبضمانا لاستقرار ق اة مجلس : من حيث النقل .3.1.3

خذ قامة الم نية دجن ا  خدمة الفعلية ،جلا مم ن تحوي  الإلشرة سنوات زل ال  القاض ي الذي ممارس

للمةلحة العامة ،جهذا ما موتر لقاض ي الاستقرار  ةمرالاذا قرر مجلس الق اة ذالك إج أمواتقت  ،

 دائ  الرقاا  المنوط ب  أع س بال رجرة لرق تعاليت  زل الكازل ج أدا  م ام  بمنتهى الثبات جالذي من

قرار من رئيس ليات لنق  الق اة بناً  لرق ال يفيات جالآ ،ججضح المشرع ( 23-95، ا مر 11)المادة 

 م هد القانون لرق بةانة قاض ي المجلس من التعسف تيما متعلو بنقل  أج لدم نقل ، المجلس،

بالإضاتة إلق ذلك، محو لمجلس الق اة إبدا  رأم  زل اقترابات نق  الق اة التي قد ت دي إلق تغيير 

جزل سياق متة ،  الإقامة المهني ، هذه الخفوة تعتبر ضمانة إضاتية لحةانة الق اة من التعسف،

مُلحو القانون بقًا للقاض ي المنتخب لع وية مجلس ق اة مجلس المحاسبة ب ن  لا مم ن نقل  

خلال تترة ل ويت  بقوة القانون، هذا الإجرا  يودف إلق تم ين  من أدا  م ام  الجدمدة ب فا ة جمن 

 قابلية بعدم متمتعون  المالية همالمحا ن ق اةأهد لرق  ما المشرع المغرا  تأ دجن تعقيدات قانونية،

 ق ا  مجلس جيس ر ،( 62. 99، قانون رقم  165)المادة   القانون  إلا بمقتض ى جالنق  العم 

 .ا ساس ي النمام هذا تفبيو لرق بعده،235 المادة زل للي  المنةوص المالية المحاهم

منية الجوانب ا منية تشم  الحةانة ا  :  الحصانة المنية )الحماية الشخصية( . 4.1.3

ن  مقب لرق أهد المشرع الجزائري لرق أجالشخةية جاعض الامتيايات الخدمية ، جزل هذا الةدد  

لاتو الدجلة بمامة قاض ي مجلس المحاسبة من جميب أشكال ال ودمدات جالإهانات جالسب جالقدح 

سلامة الق اة جيحاتظ لرق استقلالية ق اة من يعزي  مما  جالالتدا ات، بغض النمر لن طبيع وا

المجلس جبةان وم ، جبالتالل م من سير العدالة بدجن ت  يرات خارجية، تخلو بي ة آمنة للق اة 

 للقيام بواجباتوم بحرية جبدجن خوف هو أمر أساس ي ل مان تحقيو العدالة جالمساجاة زل المجتمب 

تيُعتبر تعويض   23-95من ا مر 09،هما ذهرت الفقرة الثانية من المادة ( 23-95، ا مر 09)المادة 

ال رر الذي منجم لن جميب أشكال الالتدا ات لرق قاض ي مجلس المحاسبة جاجبًا لرق الدجلة، زل 

الحالات التي لا منص لليوا القانون، مجب أن تتدخ  الدجلة لتعويض الضحية جتح  محل  زل 

وم بمقاضاة الم ومين زل المحاهم تحةي  الحقوق جالتعوي ات، بالإضاتة إلق ذلك محو للدجلة أن تق

بالإضاتة إلق هذه  الجزائية جأن تتخذ الإجرا ات اللايمة لتحقيو العدالة جترض العقوبات المناسبة،

الحمامة التي ت فل ا الدجلة ، تإن هذا القاض ي يستفيد أم ا من الامتياي الق ائ  الممنوح لق اة 
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هما متقاض ى رئيس مجلس المحاسبة مرتبا جتعوي ات ( 23-95، ا مر  12)المادة:     المح مة العليا

تلناسب مب الةلابيات المخولة ل  زل ا مر المتعلو بمجلس المحاسبة ،هما متقاض ى قاض ي مجلس 

 المحاسبة مرتبا جتعوي ات م منان ل  الاستقلالية جيلناسبان مب الةلابيات المنوطة  ب  

هذلك قد هف  القانون الحو النقاا  لق اة مجلس المحاسبة، مب (23-95، ا مر 14ج 13)المادتان:

مرالاة النةوص القانونية ا خرى. جلقاض ي المجلس الحو زل العف  هما ل  الحو زل التكوين 

،جزل بال ت رره مرتب ( 23-95، ا مر  18ج  16ج  15)المواد    جتحسين المستوى جتجدمد المعلومات

لري ة لمجلس ق اة مجلس المحاسبة متملم تيوا بوذا الش ن، جلرق هذا ا خير أن منمر تيوا زل 

  .( 23-95، ا مر 17)المادة  أقرب دجرة ل 

التي تحمي الق اة من جميب أشكال  المحاهم الماليةما زل المغرب تتبنت الدجلة مدجنة أ

ال ودمدات جالتهجمات جالسب جالقذف، جتقًا  بكام القوانين الجنائية جاللشريعات السارية، 

ت منت هذه المدجنة تعويض الق اة زل المحاهم المالية لن ا ضرار التي قد تلحو بوم أ نا  مزاجلة 

ب المتعلو بالمعاشات جالرتيد لن الوتاة، جزل بالة م ام م، بما زل ذلك ا ضرار التي لا يغفيوا اللشري

جقوع ال رر، تح  الدجلة مح  المةاب لتحقيو بقوق  جدلاجي  ضد الملسبب زل ال رر. يستفيد 

الق اة العاملون زل المحاهم المالية جالذمن يشغلون مناتب محددة، مث  هتبة ال بص جرؤسا  

من قانون  267ق ائية خاتة بوم جتقًا للفة   الغرف جرؤسا  المجالس الج وية، من امتيايات

 .( 62. 99، قانون رقم  189)المادة   المسفرة الجنائية

 الحصانة الوظيفية .2.3

لرق للحسابات ب مان برية تحدمد ظيفية لمجلس المحاسبة جالمجلس ا  تتعلو الحةانة الو 

جلس مقرارات  جبةانةللحفاظ لرق بةانت   ك ليةجالتحفظ  السنوي جالحيادالبرامج العمرل 

 .المحاسبة جالمجلس الالرق للحسابات

ضمن المشرع الجزائري الحرية لمجلس : ضمان حرية تحديد البرامج العملي السنوي  .1.2.3

بيث تقوم  الذي محتوي لرق جميب ا شفة المجلس خلال سنة، البرنامج السنوي المحاسبة زل الداد 

لجنة البرامج جالتقارير التي تتكون من رئيس مجلس المحاسبة جنائب الرئيس جالناظر العام جرؤسا  

جالمواتقة لرق التقرير السنوي الذي يعده مجلس  بإلداد ،( 95/ 20، الامر رقم  53)المادة  الغرف

المحاسبة جيحتوي لرق الملابمات جالمعامنات جالتوتيات جردجد الممثلين القانونيين جالسلفات 

التقرير التقييمي  بإلدادم ا تقوم أ،ج ( 20-95، ا مر رقم  16)المادة  الرئاسية جالوتائية المعنية بوا 

مشرجع البرنامج السنوي لجميب ا شفة  بإلداد، جتقوم  الميزانيةللمشرجع التم يدي لقانون ضبص 

ت المخولة لرئيس مجلس المحاسبة ،جت لا لن الةلابيا( 95/ 20، الامر رقم  54)المادة  المجلس 
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هما ،( 95/ 20، الامر رقم  41)المادة   نشاط السنوي للمجلس الواتقة لرق برنامج  المن  مقوم بإت

تحقيو الاهداف الموضولة زل  الغرف بالس ر لرق بسن تسيير داخ  هياكل م زل اطار رؤسا مت ف  

 .( 95/ 20، الامر رقم  44)المادة  برنامج السنوي المواتو للي ال

ما المشرع المغرا  ضمن إلق بد معقول استقلالية المجلس ا لرق للحسابات زل تحدمد برامج أ

من  ججعل ا  الداخليةلمل  السنوية كون إلداد هذا البرنامج جالمةادقة للي  تتم من طرف أج زت  

لرق البرنامج السنوي  شغال  بالمةادقة للحسابات، تيقومم ام الرئيس ا جل للمجلس ا لرق 

المسائ  المتعلقة بالاختةاتات الق ائية تيقوم  ماجالتقارير، أ لجنة البرامجه المجلس الذي تعدّ 

لن الداد  ل، تالمس ج(62. 99، قانون رقم 8)المادة   الاجل بتنسيو مب الوهي  العام للملك الرئيس

من الرئيس  جتتكون البرنامج السنوي للمجلس الالرق للحسابات من م ام لجنة البرامج جالتقارير 

ا جل جرؤسا  الغرف جالكاتب العام للمجلس، جيشارك رؤسا  مجالس ج وية زل أشغال هذه اللجنة 

، 24)المادة  لند مناقش وا لق اما ل ا للاقة بتلك المجالس الج وية جذلك بدلوة من الرئيس ا جل 

من أبد مجلس ي البرلمان مم ن للمجلس الالرق للحسابات أن مدرج  ب، جبفل،( 62. 99قانون رقم 

م اما لتقييم تنفيذ المشاريب جالبرامج العمومية أج لمراقبة تدبير أبد ا ج زة الخاضعة لرقابت  زل 

بحيث مم ن للمجلس بعد دراسة الفلب إدراج م ام تقييمية أج رقابية إذا لم م  ر  برنامج  السنوي،

لرق تنفيذ البرنامج الذي سبو تحدمده جتبين أم ا جدجى القيام بوذه الم ام، هما مم ن  رتض الفلب 

 .( 62. 99، قانون رقم 92)المادة  جلا م لس ي هذا الإدراج طابب الإلزامية  زل بالة الع س

ليات الجزائري ال وابص جالآبدد المشرع : للحفاظ على حصانته كأليةالحياد والتحفظ  .2.2.3

تيتعين  الرقابية،لمال  ألس المحاسبة جهو زل اطار ممارسة جم يتحفظ قاض بياد ج للحفاظ لرق 

 ما مرل:لرق قاض المجلس 

أن ممارس ا لمال الرقابية بتحفظ جي من استقلاليت  جلدم انحيايه، بيث متحم   -

-95، ا مر  19)المادة  ت  ير خارجلمس جلية تقييم الق اما بشك  لادل جموضوعل دجن أي 

23 ) . 

الحفاظ لرق السرية الم نية زل جميب المداجلات جالتحريات، جلا مجوي ل  أن م شف أج مبلغ  -

أي ج يقة أج معلومة تتعلو ب لمال مجلس المحاسبة إلا بموجب ب م تريح من القانون أج 

 .(23-95، ا مر  27)المادة مجلس المحاسبة نفس بترخيص تادر لن رئيس 

 لا محو ل  أن متولق أي م ام انتخابية زل ال ي ة اللشريعية أج المجالس الإقليمية المنتخبة. -

ممنب للي  الانخراط زل أي جمعية ذات طابب سياس ي، جزل بال ان مام  إلق أي جمعية أج   -

مجمولة جمعيات أخرى، مجب للي  الإللان لن ذلك لرئيس المجلس، بتى ملسنى للمجلس 
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اتخاذ الإجرا ات ال رجرية للحفاظ لرق استقلاليت  جهرامة جظيفت . جيُحمر للي  ممارسة 

أي جظيفة مدتولة ا جر أج أي  شاط تجاري للربح، باستثنا  النشاطات التعليمية أج 

البحثية أج التدريبية زل م سسات التعليم العالل، بشرط الحةول لرق ترخيص من رئيس 

 .  ( 23-95، ا مر 22، 21، 20)المواد: ير لم  المجلسالمجلس، دجن المساس بس

مجلس المحاسبة، بغض النمر لن جضع  القانو  ، أن ممتلك أي مةالح محمر لرق قاض ي  -

زل أي م سسة أج أي اسلثمار، سوا  بنفس  أج من خلال الآخرين، سوا  كانت زل الداخ  أج 

الخارج، إذا كان ذلك قد يعيو ممارسة م ام  بشك  طبيعل، أج ممس بالاستقلالية التي 

   .( 23-95، ا مر 23)المادة  منبغل أن متمتب بوا مجلس المحاسبة

ا خاتًا زل الداخ  أج الخارج مجلب  -
ً
زل بال ممارسة يجج قاض ي مجلس المحاسبة  شاط

الربح، مجب لرق القاض ي الإتةاح لن ذلك للرئيس، بتى مم ن اتخاذ الإجرا ات اللايمة 

الوظيفة. بالإضاتة إلق ذلك، إذا كان يجج قاض ي مجلس لحفظ استقلالية المجلس جهرامة 

المحاسبة ممارس م نة المحاماة، ملزم هذا القاض ي بالا سحاب بموجب الإجرا ات القانونية 

،  25 24)المادة   من النمر زل الق اما التي مكون تيوا يجج  محاميًا مفوضًا  بد ا طراف

  .( 23 -95ا مر 

جضامن لسير الحسن لمجلس المحاسبة لا مجوي لقاض ي مجلس المحاسبة أن ممارس أي لم   -

  .( 23 -95ج ما بعدها ، ا مر  58)المادة  من ش ن  ان يعرق  ذالك

ملتزم بمامرل للحفاظ لرق بياد جالتحفظ لرق قاض ي المجلس الالرق ان اما المشرع المغرا  تفرض 

: 

 جال رامة جالنزاهة تفات الوقار لرق جالحفاظ التحفظ بواجب المرجف جميب زلملتزم ان  -

 سير تعرق  انشان  القيام باي  شاط من  لليوم م ام م جيمنب طبيعة تقت يوا التي

 .( 62. 99، قانون رقم  180)المادة  المالية المحاهم

"مُمنب لليوم ت سيس نقابات م نية أج الانتما  إليوا بغض النمر لن جضع م الوظيف . هما  -

)المادة  محمر لليوم مشارهة زل أي  شاط سياس ي أج اتخاذ مواقف تلسم بالفابب السياس ي

 .( 62. 99، قانون رقم  181

ربحا هيفما كان نول ، هما ممنب أي لم  مجعل  زل ممنب ان مم ون  شاطا خاتا مدر للي   -

 .( 62. 99، قانون رقم  182)المادة  جضعية تبعية
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مُمنب لرق ق اة المحاهم المالية ممارسة أي  شاط زل مجال التعليم إلا بعد الحةول لرق  -

، قانون  182)المادة  تةريح خف  من رئيس ال ي ة، مُمنح بشك  استثنائ  جلمدة محدجدة

 .( 62. 99رقم 

تحت  مُمنب لرق ك  قاضٍ منتمي إلق المحاهم المالية أن ممتلك شخةيًا أج من خلال الآخرين،  -

. 99، قانون رقم  183)المادة   أي اسم كان، أي مةالح زل الج اي المعني برقابة المحاهم المالية

62 ) . 

 للحساباتمجلس المحاسبة ومجلس الاعلى حصانة قرارات  .3.2.3

ا لرق للحسابات زل تدخ  مجلس المحاسبة جالمجلس لن نتج م :القرارات كهيئة ادارية  أ.

ممارسة رقاب وما الإدارية إتدار قرارات تكون لادة لرق شك  توتيات جاقترابات، تودف إلق تقدمم 

ا زل رقابة تنفيذ الميزانية، بالإضاتة 
ً
المسالدة للسلفة التنفيذمة جالمسالدة للبرلمان، الذي يُعتبر شريك

لرئاسية لل ي ات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة إلق التقارير جالتوتيات التي مُقدم ا إلق السلفة ا

الالتزام  جالمجلس ا لرق، جالويارة الوتية الممثلة زل جيير المالية. جهنا تفرح اللساؤلات بول مدى

بيث لم منص اللشريب المغرا  جالجزائري لادةً لرق الالتزام جالتقيّد   بتلك التوتيات جالاقترابات

بقرارات ال ي ات العليا للرقابة المالية، خةوتًا جأنوا هي ة تنية جتقنية مختةة زل مجال الرقابة 

 المالية. 

جالمجلس  ةالمحاسبقرارات جالابكام الةادرة من مجلس  تتمتب: كهيئة قضائية  تالقرارا ب.

ب  بةف وا قرارات تادرة من هي ة  المقض ي الش ي  التنفيذمة جبقوة غةيبالةلرق للحسابات ا  

ج  ش ر من تاريخ تبليغ القرار أسبة جقابلة للفعن بالاستئناف زل قرارات مجلس المحاق ائية، ت

ج الوتية أفات السلمية ج السلأتب بةرا من طرف المتقاض ي المعني موضوع الفعن ، جالذي مر 

جلة  مام مجلس الدأم ا مفعن بالنقض أ، ج  ( 23-95، ا مر  107)المادة  ج الناظر العامأالمعنية 

مخ ب ل ا جقت كان  جألسلمية اج الوتية التي مخ ب ل ا ج السلفة اأتيم ن لك  المتقاض ي المعني 

، ا مر 110)المادة من الناظر العام التقدم بالفعن ضد قرار مجلس المحاسبة جأجقوع موضوع القرار 

اخفا  اج تزجير اج الاستعمال المزدجج اج زل بالة ظ ور  ةالمحاسب،جاذا شابة قرارات مجلس (95-23

ة التي مخ ب ل ا ج السلفة السلميأالحالات لك  من المتقاض ي المعني لناتر جدمدة مم ن زل هاذه 

 ج الناظر العام التقدم الفعنأب القانونية للقرار مح  الفعن ، ج كان مخ ب ل ا جقت جقوع الوقائأ

 لقإللحسابات  ا لرق بكام المجلسأج  تقراراتخ ب ما زل المغرب أ،(95/ 20، الامر رقم 102المادة )

 أج المشترهة، الغرتة أمام تيوا بالاستئناف الفعن أج للحسابات، ا لرق المجلس أمام المراجعة

 .(170، تفحة 2007/2008)السليما  ،  النقض مح مة أمام بالنقض الفعن



 تريعة نوارةو  زريق بلقاسم 

592 

ن  مفرح الاشكال زل مربلة تنفيذ ا بكام الق ائية الذي يُعتبر أبد أهم الخفوات زل أ غير

سير لملية التقاض ي، إذ لا قيمة للقرارات جالابكام إذا لم متم تنفيذه، جتفقد أبكام الق ا  أهمي وا 

لخفر، جلذلك مجب ابترام تنفيذ ا بكام يُعرض مبدأ الشرلية زل الدجلة لإذا لم تُفبو، تعدم 

بكام الق ا  جتنفيذها بدقة، تعدم تنفيذ ا بكام م  ر بشك  هبير لرق سمعة جسلفة أقرارات ج 

الق ا  ، جهذا يشم  الق ا  المالل أمً ا، تإذا لم متم تفبيو القرارات المالية بشك  تعال، تإن ذلك 

يات مثير الشك بول تعالية الق ا  جمن خلال الترهيز لرق معامنة مشرجلية العمليات المالية جتجاج 

مجلس المحاسبة جالمجلس الحسابات جالتلالب بالمال العام، تإن المقت يات القانونية المتعلقة 

ام قد لا تكون كاتية لحمامة المال العام بشك  تعال، هذا مم ن أن مفسح المجال أمالالرق للحسابات 

مجلس المزيد من الفساد المالل جالتلالب با موال العامة، جلرق الرغم من ذلك تإن قوانين المتعلقة ب

لا تت من الإشارة إلق بةلة الإدارة بالق ا  جلمبدأ دجلة الحو المحاسبة جالمجلس الالرق للحسابات 

لادة النمر زل  ضرجرة إاللشريعات المقارنة، مما يستدعل جالقانون بنفس الشك  الذي متم ذهره زل 

 بكام الق ائية المالية لحمامة النزاهة المالية زل الدجلة.تعزيز الإطار القانو   لتنفيذ ا  

 خاتمة: .4

مما سبو بيان  مم ن الت هيد لرق أن قانون مجلس المحاسبة الجزائري ج مدجنة المحاهم 

لتحقيو لرق للحسابات المغرا  قد ضمنا الإطار القانو   جالإجرائ  الملائم لمجلس ا  لالمالية المنممة 

بتى  مبقى تفعي  هذا ا مر من ج ة الواقب جالحقيقة، تورها، تقصالقانونية زل مختلف  الحةانة

مم ن تجسيد مبدأ الحةانة ج الاستقلالية زل جميب أبعادهما، تيكون الدجر الرقاا  كاملا جتاللا 

 جخلةت هذه الدراسة الق: 

 النتائج:

القانونية إن طبيعة هذه الاستقلالية، جمدى تحقق ا تعليا يعبر بةدق لن طبيعة العلاقة  -

جالوظيفية الفعلية جالحقيقية القائمة بين هذا الج اي جباقل أج زة الدجلة ا خرى، خاتة 

 السلفة التنفيذمة زل الدجلة.

سند  -
ُ
ال ي ات العليا الدساتير الجزائرية جالمغربية للقانون العادي تحدمد اختةاتات ت

عتبر هذه المالية للرقابة 
ُ
الفريقة أق  ضمانًا للحةانة جالاستقلالية جتنميم ا جتسييرها، جت

المفلوبة لمجلس المحاسبة جالمجلس ا لرق للحسابات، من ا جدر أن متم تنةيص الدستور 

لرق طريقة تعيين أل ا  المجلس جلزل م، هما هو معمول ب  بالنسبة لق اة المحاهم 

تةاتات المحاهم العادمة، بالإضاتة إلق ذلك، مجب أن منص الدستور لرق أن تحدمد اخ
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المالية جتنميم ا جتسييرها، جتحدمد القانون ا ساس ي لق اة هذه المحاهم، متم جتقًا 

 لقوانين تنميمية، جذلك ل مان لدم المساس بتلك الاختةاتات جتنميم المجلس.

بال عف  العرا  المغربدجل تتميز الموارد المالية المخةةة لل ي ات العليا للرقابة المالية زل  -

جالذي  المالية للج اي، زل الحةانةجالقيود، مما أ ر سلبًا لرق أدائوا الرقاا . هذا ما ممس 

 متفلب توتير ميزانية مستقلة، بالإضاتة إلق السيفرة لرق تنفيذها.

المنمم لمجلس المحاسبة جالمجلس الالرق للحسابات لا تت من زل طياتوا أي  النمام القانو   -

 مقتض ى قانو   خاص متعلو بلنفيذ القرارات جا بكام الةادرة لنوما.

 التوصيات:

جتعزيز دجرها  العرا  المغربدجل من أج  تحسين أدا  ال ي ات العليا للرقابة المالية زل  -

بفعالية جهفا ة، مجب إملا  الموارد البشرية جالمالية المخةةة ل ذه ال ي ات  الرقاا 

الاهتمام اللايم، بودف بمام وم من الت  يرات السلبية، سوا  كانت مادمة أج معنوية. جهو ما 

ا نتوساي، جا ترجساي،  (اهدت للي  المنممات الدجلية جالإقليمية للرقابة المالية

المالية جالمحفزات المعنوية لق اة مجلس المحاسبة ، تيجب توتير ال مانات )جا رابوساي

 جالمجلس الالرق للحسابات، لتحقيو أت   جودة زل ا دا  الرقاا .

 لتحقيو  منمومةتعزيز  -
ً
 أساسيا

ً
المعلومات زل لم  ال ي ات العليا للرقابة المالية يعتبر أمرا

تعالية جمردجدمة ألرق. يعتمد ذلك لرق توتر الوسائ  المادمة المناسبة جالتي تتمتب بنولية 

جالتماد ا ساليب الحدمثة زل الرقابة. تالتقنيات المعلوماتية جالحواسيب  جبدا ة لالية

جالوسائ  الحدمثة لمعالجة المعلومات جالإبةائيات ضرجرية لمواج ة تحدمات الرقابة. جزل 

الوقت نفس ، تعتبر الت نولوجيا الحدمثة للإللام جالاتةال آلية م مة لتحقيو الشفاتية، 

جالتدبير الجيد. بالإضاتة إلق ذلك، تإن المعالجة الإبةائية  من خلال تبادل المعلومات

زل معالجة مجمولة من الق اما التي توم الش ن العام، جتساهم زل رتب  السريعة تس م

 مردجدمة الم سسات الرقابية بشك  لام.

خاتة لتنفيذ قرارات جأبكام الةادرة لن ال ي ات العليا للرقابة المالية،  إجرا اتتفبيو  -

مجب منح هتاب ال بص، بناً  لرق النموذج الذي يُستخدم زل المحاهم العادمة، تلابيات 

جآليات لتنفيذ تلك ا بكام. هما منبغل تحدمد مس جلية لن لدم التزام م بلنفيذ ا بكام، 

 قل وم لتنفيذها.أج ت خيرهم زل ذلك، أج لر 

حاسبة جالمجلس الزامية الاخذ بالراي جالتوتيات جالاقترابات التي مةدرها مجلس الم -

 الالرق للحسابات.
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